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ــــك إسرائيليين لأراض بعــــد الســــماح بتمل
أردنيـــة: استراتيجيـــة جديـــدة للتطـــبيع بين

تل أبيب وعمّان
, يونيو  | كتبه عماد عنان

في جلسته الصباحية ينتفض البرلمان الأردني لعروبته وتعلو أصوات أعضائه رفضًا لأن تطئ أقدام أي
مسـتثمر صـهيوني أرض الـوطن، ثـم ترفـع الجلسـة للاستراحـة، والجمـوع تترقـب قـرار المجلـس النهـائي
الذي انتصر أخيرًا لغيرتهم على بلادهم وعرضهم، وفي المساء أثناء انعقاد الجلسة المسائية وفي أقل
مــن خمــس دقــائق، البرلمــان يقــر قــانون صــندوق الاســتثمار الأردني لعــام   بالســماح للشركــات

ية. الإسرائيلية للمساهمة في المشاريع الحكومية الاستثمار

قرار أثار الجدل وأصاب الكثير بالصدمة، فما بين تصويت بالإجماع ضد استثناء الكيان الصهيوني
من التملك والاستثمار داخل الأراضي الأردنية إلى موافقة غير متوقعة بعد أقل من خمس دقائق
فقـط مـن بـدء الجلسـة المسائيـة عقـب تقـديم النـائب حديثـة الخريشـا، مقترحـه النيـابي الـذي يسـمح
للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في استثمارات الصندوق، ليضع العديد من علامات الاستفهام حول
كــواليس مــا دار بين الجلســتين – الصــباحية والمسائيــة -، وهــل بــات التطــبيع بــالأمر المبــاشر دون أي
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اعتبارات لبرلمان أو شعب؟

المثير للدهشة في هذا القرار تصويت عضو لجنة فلسطين النيابية ردينة العطي برفع يديها – الاثنتين
– لصالــح مقــترح عــدم اســتثناء إسرائيــل، في الــوقت الــذي تخــ فيــه لتلتقــط الصــور مــع الطفــل
الفلسـطيني أحمـد الدوابشـة النـاجي مـن المحرقـة الإسرائيليـة الـتي تعرضـت لهـا عـائلته في بلـدة دومـا

بالضفة الغربية.

يخ من التطبيع الأردن وإسرائيل: تار

تعـد العلاقـات الأردنيـة الإسرائيليـة هـي الأفضـل عربيًـا بـالرغم مـن وجـود بعـض الملفـات الشائكـة بين
يــة مصر العربيــة الــتي وقعــت اتفاقيــة سلام مــع الكيــان البلــدين، كمــا تعــد الدولــة الثانيــة بعــد جمهور

الصهيوني.

والمتــابع لتــاريخ علاقــات الــدولتين يجــد أنهــا أقــدم وأســبق مــن تــاريخ معاهــدة السلام “وادي عربــة”
الموقعــة بين الطــرفين في ، حيــث التقــى الراحــل حسين ملــك الأردن، وإســحاق رابين رئيــس
كــثر مــن مــرة قبــل توقــع الاتفاقيــة كــان آخرهــا لقائهمــا الشهــير بــواشنطن قبيــل الــوزراء الإسرائيلــي أ
التوقيع بثلاثة أشهر وإعلانهما من الولايات المتحدة عن نهاية الحرب والصراع بين البلدين ودخول

مرحلة جديدة من السلام والتعاون المشترك.

العديــد مــن الملفــات الشائكــة تهــدد العلاقــات بين عمّــان وتــل أبيــب، في مقــدمتها، النزاع الإسرائيلــي
الفلسطيني، قضية اللاجئين، الجدار الإسرائيلي العازل، مبادرة السلام العربية، والمستوطنات، إلا أن
ذلك لم يمنع البلدين من تحقيق تعاون في العديد من المجالات، السياسية، الاقتصادية، الأكاديمية،
والزراعيـة، ومـع ذلـك فهنـاك معضلـة تهـدد مسـتقبل اتفاقيـة السلام المبرمـة بين الجـانبين، تتمثـل في
تنـامي الموقـف الشعـبي الأردني المعـارض للتطـبيع مـع إسرائيـل وهـو مـا يشكـل حجـر عـثرة أمـام الإدارة

الأردنية في مساعيها الرامية إلى مزيد من التطبيع مع الكيان الصهيوني.

خرق للدستور وتهديد للأمن القومي

شن عدد من الحقوقيين والدستوريين هجومًا لاذعًا على السلطة الأردنية بعد قرار مجلس الأمة
بشقيه النواب والأعيان بإقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار ، حيث اعتبروه خرقًا واضحًا
لمواد الدستور لاسيما المادة () والتي تنص على حماية الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة

العامة ونظير تعويض عادل حسبما يعينه القانون.

عضـو لجنـة شـؤون المهنـة في نقابـة المحـامين الأردنيين والخـبير القـانوني قتيبـة بـني صالـح، أشـار إلى أن
مشروع القانون المصدق عليه من البرلمان يخالف في كثير منه بعض مواد الدستور، مشيرًا أن تعريف
مصــطلح الشركــة الــوارد في مــشروع القــانون، عرفهــا بأنهــا: “شركــة مساهمــة تؤسســها الصــناديق
السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية”، أما المادة () من مشروع القانون والتي



نســلط الضــوء عليهــا هنــا فتنــص علــى مــا يلــي: “إذا تطلــب إنشــاء أي مــشروع تملــك الصــندوق أو
الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو
الشركة الطلب من المجلس (مجلس إدارة الصندوق) استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس أن
ذلــك العقــار ضروري لإنشــاء المــشروع يقــرر التوصــية إلى مجلــس الــوزراء الموافقــة علــى اســتملاك ذلــك
العقـار أو الجـزء اللازم منـه لمصـلحة الصـندوق أو الشركـة باعتبـار أن إنشـاء المـشروع يحقـق النفـع العـام

بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك”.

ية واعتداءً فجًا على حق الملكية الخاصة التي بني صالح أوضح أن هذه المادة تشكل مخالفة دستور
كد على حماية هذه الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا أوردها المشرع الأردني في المادة ()، حيث أ
للمنفعــة العامــة ونظــير تعــويض عــادل يقــره القــانون، مشــيرًا أن مــشروع قــانون صــندوق الاســتثمار
والذي يحتوي على شركات أجنبية تحقق أرباحًا لا توفر حالة النفع العام الذي استقر عليه القانون

والاجتهادات القضائية بتوصيف النفع العام في قانون الاستملاك.

تعد العلاقات الأردنية الإسرائيلية هي الأفضل عربيًا بالرغم من وجود بعض
الملفات الشائكة بين البلدين، كما تعد الدولة الثانية بعد جمهورية مصر العربية

التي وقعت اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني.

عضو لجنة شؤون المهنة في نقابة المحامين الأردنيين أشار إلى أن المنفعة يجب أن تعود لخزينة الدولة
أو إحدى المؤسسات الحكومية وهنا تكمن الخطورة بمشروع القانون الذي ذيل آخره بعبارة “على
ية حـق الرغـم ممـا ورد في أي قـانون آخـر”، مـا يعـني أن هـذا القـانون أعطـى لمجموعـة شركـات اسـتثمار
الاستيلاء على الملكية الخاصة! بما يعني أن مجلس إدارة الصندوق سيضم بعضويته شركات أجنبية
وعربيــة هــدفها الاســتثمار وتحقيــق الأربــاح دون الالتفــات إلى المصــلحة العامــة للدولــة أو المصــلحة
الوطنيـة، وسـيكون بيـد هـذه الشركـات وسـيلة ضغـط مـن خلال الاسـتثمار بهـذا الصـندوق للتـأثير في
السياسات الداخلية والخارجية وعلى المجتمع ككل، دون أن يكون هناك رقابة مباشرة على سياسات
هذا الصندوق وآلية عمله في تطبيق مشاريعه وتنفيذها، وسينحصر دور مجلس الوزراء والحكومة

بإعطاء غطاء قانوني لما يقوم به مجلس إدارة الصندوق المكون من الشركات الأجنبية والعربية.

كما حذر الخبير القانوني الأردني من بعض المواد الواردة في مشروع القانون الجديد والتي تحمل أبعادًا
خطــيرة تهــدد منظومــة الأمــن القــومي والمجتمعــي للمملكــة، منهــا مــا ورد في المــادة () الفقــرة (ب)
والتي نصت على: “على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تفوض الحكومة الصندوق بقرار
يع الواردة من مجلس الوزراء بحق التصرف والإدارة في أملاك الخزينة والحراج اللازمة لإقامة المشار
في حقــوق التطــوير والاســتثمار المشمولــة بهــذا القــانون…” ممــا أعطــى الحــق لتلــك الشركــات بتملــك
الأراضي الأميرية  تحت ذريعة الاستثمار بأي مشروع، الأمر الذي يهدد المساحات الحرجية والخضراء
والتي تعد نسبتها حسب الدراسات في الأردن % وستواجه شبح التغول وإقامة المشاريع عليها، بما

يهدد مستقبل غذاء الملايين من الشعب الأردني.



% هاجس التغول على المساحة الخضراء في الأردن والتي لا تتجاوز

استراتيجية جديدة للتطبيع

أما على الصعيد السياسي فقد صبّ نخبة من السياسيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام في
الأردن ســخطهم علــى النــواب المصــوتين لصالــح هــذا القــرار، حيــث اعتــبروه تطــبيع مــن نــوع جديــد،
يــارات واتفــاق الــرؤى إلى تملــك الأراضي وانتقــال العلاقــات الأردنيــة الإسرائيليــة مــن مجــرد تبــادل الز

والاستثمار.

منــاف مجلــي، رئيــس مقاومــة التطــبيع النقابيــة، وصــف قــرار النــواب بالســماح لإسرائيــل بالمشاركــة في
الصندوق بـ “الأكثر اتساقًا مع مجلس نواب ويدرك الأردنيون أنه لا يمتلك قراره”، ملفتًا أن القرار
كثر من “دمى” تحركها أصابع السلطة لتحقيق أثبت أن النواب لا حيلة لهم ولا قوة، وأنهم ليسوا أ

أهدافها.

مجلي قال إنه كان ينتظر أن يفاجئنا النواب بالتمسك بموقفهم الأول لكنهم لم يفعلوا، منوهًا أنه
بعد فشل جهود الحكومة في خلق تطبيع شعبي على أرض اقتصادية، لجأت إلى هذه الاستراتيجية
الجديدة لتحقيق مبتغاها، مستشهدًا بعدد من المشروعات الموقعة بين حكومة الدولتين على غرار
يـن واتفاقيـة اسـتيراد الغـاز الطـبيعي مـن الجـانب الإسرائيلـي، والـتي تتمسـك بهـا مـشروع ناقـل البحر

السلطة رغم المعارضة الشعبية والبرلمانية لها.

أمّا القيادي بجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، فعبر عن رفض الجماعة لهذا القانون جملة
وتفصـــيلاً، مشـــيرًا إلى أن حـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة الـــتي تعـــاني منهـــا المملكـــة يكـــون مـــن خلال بوابـــة

الاستثمارات العربية وليس السماح للصهاينة بز أقدامهم الاقتصادية في البلاد.

الفلاحات أشار إلى أن السماح للمستثمرين الصهاينة بالتملك والتواجد داخل الأراضي الأردنية يعد
ضربـة موجعـة للضمـير العـربي والأردني والإسلامـي، مختتمًـا حـديثه سـاخرًا بقـوله: ليـس بعيـدًا أن أرى

ية “الإسرائيلية” بجوار منزلي. أحد المصانع التجار

البرلمان الأردني أثناء التصويت على مشروع القرار

للصندوق أهداف أخرى والمجلس ليس سيد قراره

(… إن إصرار الحكومـة علـى حـذف التعـديل النيـابي وحجـم الضغـط علـى النـواب، يؤكـد علـى أن هـذا
الصندوق الاستثماري له أهداف أخرى، قد تكون أولاها فتح باب الاستثمار المشترك بين دول عربية
بعينهــا والكيــان الصــهيوني…) بهــذه الكلمــات علــق عضــو حــزب الوحــدة الشعبيــة فــاخر دعــاس علــى
مشروع القانون الذي صدق عليه البرلمان الأردني، منتقدًا ما أسماه “تفاخر” النائبة ردينة العطي بأنها



كيــد موافقتهــا شمــول شركــات إسرائيليــة أول مــن تراجعــوا عــن قرارهــم، متباهيــة برفــع كلتــا يــديها لتأ
بقانون الاستثمار.

كـــد أن تراجـــع المجلـــس عـــن قـــراره في الجلســـة عضـــو المكتـــب الســـياسي لحـــزب الوحـــدة الشعبيـــة، أ
الصــباحية بعــدم الســماح للكيــان الصــهيوني بالتملــك والاســتثمار إلى الســماح، والموافقــة في الجلســة
المسائيــة يؤكــد علــى أن هــذا المجلــس ليــس ســيد نفســه ولا يمتلــك قــراره، وأن هنــاك أصــابع تحركــه

وقرارات يتم اتخاذها بوسائل أخرى غير التصويت ورأي الأغلبية.

دعسان أشار في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن أخطر ما في القانون المادة () والتي
تنص على “إذا تطلب إنشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن
بيـع العقـار أو أي جـزء منـه بسـعر عـادل، فللصـندوق أو الشركـة الطلـب مـن المجلـس اسـتملاك ذلـك
العقار، بما يعني أن الشركة المستثمرة من حقها وضع يديها على أي قطعة أرض – حكومية كانت أو
خاصــة – وافــق عليهــا أصــحابها أو لم يوافقــوا، الأمــر الــذي يعــني “توغــل” صــهيوني جديــد علــى منــابع

الاقتصاد الأردني.

وفي سياق متصل شنت الكاتبة الأردنية لميس أندوني هجومًا لاذعًا على أعضاء البرلمان، واصفة إياه
بأنه يغرد – كالعادة  – خا السرب، ففي الوقت الذي يتوحد فيه الصحفيون والكتاب والباحثون
الغربيـون علـى ضرورة مقاطعـة الكيـان الصـهيوني نظـرًا لجرائمـه العنصريـة ضـد الشعـب الفلسـطيني

يخ علينا برلمان دولة عربية ليقر قانونًا يسمح لرجال أعمال صهاينة بتملك أراضي عربية.

أنــدوني أشــارت في تدوينــة لهــا عــبر صــفحتها علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي “كــل هــذا الشــذوذ
السياسي والقومي ثم يتحدثون عن السيادة الوطنية، والمفارقة وربما ليست مفارقة يحدث ذلك في

أسبوع ذكرى عيد الاستقلال”.

مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل

شعبيًــا لم يمــر القــانون مــرور الكــرام، حيــث دشــن عــدد مــن النــاشطين الأردنيين حملات علــى شبكــات
التواصل الاجتماعي لانتقاد قرار البرلمان الأردني، متهمين أعضاء البرلمان بالازدواجية المتمثلة في قرارهم
بالموافقــة علــى اســتثمار الشركــات “الإسرائيليــة” في الأردن، ومــوقفهم الــداعم للقضيــة الفلســطينية،

متسائلين كيف يستوي القرار مع مبدأهم، على حد قولهم.

كما أطلق الناشطون عدد من الـ “هاشتاجات” التي تعبر عن رفضهم لهذه “الصفقة” المشبوهة،
والـــــتي تـــــم تمريرهـــــا في أقـــــل مـــــن خمـــــس دقـــــائق فقـــــط، منهـــــا: قانون_صندوق_الاســـــتثمار،

#أردني_أرفض_الاستثمار_الإسرائيلي، #مجلس العار.

كما رصد عدد من التغريدات التي عبر أصحابها من خلالها عن رفضهم القاطع لهذا القرار، منها ما
جاء على لسان الإعلامي محمد فريج في تغريدة له: “صحيح أنني ضد الاستثمار الإسرائيلي في الأردن
بس برضه تنسوش أنه قانون صندوق الاستثمار بذاته مصيبة على الاقتصاد الوطني”، أما الناشط
هــاني عــواد قــال: “مجلــس نوابنــا المــوقّر .. حلّــوا عنــا وريحووونــا” أمــا الصــحفي أسامــة حسين كتــب:

https://www.facebook.com/fakher.daas/posts/10208500632490053
https://www.facebook.com/lamis.andoni/posts/10153638905360872


”#‏أردني_أرفض_الاستثمار_الإسرائيلي.. والمجلس الذي مرر هذا القرار لا يمثلني”.

ــارة التصــويت بشراســة علــى منــح الصــهاينة حــق وكتــب المحــامي محمد أبوغنيمــة: “لفــت انتبــاهي عب
الاستثمار!!! بالطبع في نواب الله يرضى عليهم وافقوا بدون شراسة”، وطايل السمور علق قائلاً: “أنا
ـــا مـــن #‏أردني_أرفض_الاســـتثمار_الإسرائيلي لأني اعتـــبره إهانـــة لـــدم الشهـــداء بعـــد ســـبعين عامً

الاستقلال ومئة عام من النهضة”.

حالة من الغليان يشهدها الشا الأردني بشقيه – السياسي والشعبي – جراء هذا القانون الذي
يضرب بالانتفاضة الشعبية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني عرض الحائط، ولا يبالي لتحركات
المقاومة الساعية إلى توسيع دائرة تضييق الخناق على تل أبيب بالمقاطعة الدولية، فضلاً عن كونه
خنجرًا جديدًا في ظهر الضمير العربي، ومابين التراشق هنا وهناك، هل تستيقظ الأردن على انتفاضة
شعبية جديدة تهدم المعبد على رأس الجميع، وتلقي باتفاقية “وادي عربة” في البحر الميت؟ أم تنجح
الحكومة – كالعادة – في ترويض القوميين عبر حزمة من الإجراءات الجديدة التي تعتمد على المنهج

السياسي المتبع في كثير من الأنظمة العربية “بص للعصفورة”؟
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